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  : مقدمة 

 و تبقى ملازمة لھ مدى حیاتھ و أما ، تولد معھحقوق الإنسان لصیقة بھ 

غیر قابلة للفصل  فھي كاشفة لھا لا منشئة ، ھذه الحقوق النصوص التي تشرعھا

عنھ في أي مكان و زمان بغض النظر عن جنسھ أو عرقھ أو لونھ أو دینھ و 

یة سواء إعترفت بغض النظر عن الأنظمة السیاسیة في مختلف الدول فھي عالم

بھا تلك الدول أو لم تعترف لكن التاریخ كشف لنا عما  تعرضت لھ البشریة من 

إضطھاد و ظلم على ید بني جنسھا عبر سائر العصور فبیع الإنسان في سوق 

و سجن و عذب نتیجة بإعدامھ ظلما و حرم من حقھ في الحیاة  النخاسة كبضاعة

           امتھ و شرفھ دون مراعاة لكونھ إنسانا إبداء رأیھ في نظام حكم و أھین في كر

و قائمة ھذه الإنتھاكات طویلة لا یسع المقام لسردھا إلى أن جاءت ثورات منھا 

            الأمریكیة و الفرنسیة و التي نادت بالحق في المساواة و العدل بین جمیع الناس

ن ذلك مقولة عمر بن و م كان سباقا في تقریر حقوق الإنسانو لو أن الإسلام 

  " .متى إستعبدتم الناس و قد ولدتھم أمھاتھم أحرارا " الخطاب 

كقاعدة أساسیة لحقوق الوقت الراھن إن ھذه المقولة لا زالت قابلة للتطبیق في 

.         فرغم إختصارھا تضمنت معان لم تأت بھا التشریعات المعاصرة الإنسان

ویلات في مختلف أنحاء المعمورة عبر  و نتیجة لما تعرضت لھ الإنسانیة من

مراحل التاریخ قامت الأمم المتحدة بتھیئة و ثیقة تاریخیة تسمى بالإعلان العالمي 

و الذي كان لبنة  10/12/1948لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعیة العامة في 

و العھد   أساسیة في تحضیر العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة

لي الخاص بالحقوق الإقتصادیة و الأجتماعیة و الثقافیة المصادق علیھما من الدو

و كذا البروتوكول  16/12/1966طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

  .16/11/1986الإختیاري الملحق بالإتفاقیة الاولى و المصادق علیھ یوم 

 67-89لرئاسي لقد صادقت الجزائر على ھذه الإتفاقیات بموجب المرسوم ا

و بذلك أصبحت ھذه  1989لعام  20الجریدة الرسمیة رقم  16/05/1989بتاریخ 

الإتفاقیات جزءا من التشریع الوطني یتعین إحترامھ و تطبیقھ بل ھي أسمى منھ 

  من الدستور الحالي و التي تنص على أن المعاھدات التي  132وفقا للمادة 
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وط المنصوص علیھا في الدستور یصادق علیھا رئیس الجمھوریة حسب الشر

أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد صادقت علیھ المادة .تسمو على القانون

  .1963من دستور الجزائر لعام  11

إن مواضیع حقوق الإنسان عدیدة و متفرعة لكننا إخترنا منھا ما یتعلق بالقضاء 

  . المواثیق الدولیة  الجزائي في الجزائر و مقارنتھا بتلك المنصوص علیھا في

لجزائري ا  و لتحلیلھا إعتمدنا ھذه المواثیق كمرجعیة أساسیة إلى جانب الدستور

  :قانون الإجراءات الجزائیة و قانون العقوبات و قسمنا الموضوع إلى مبحثین  –

  :یتعلق بالتحریات الأولیة و جمع الأدلة حول الجرائم و فیھ نتناول: الأول 

 .تفتیش المساكن  -1

 .دخول ممثلي  السلطة العمومیة بدون إذن قضائي إلى المنازل -2

 .إعتراض الإتصالات السلكیة و اللا سلكیة  -3

 .التوقیف للنظر -4

 .منع التعذیب و عقاب من یقوم بھ  -5

 .لى بھا تحت التعذیب بطلان التصریحات المد -6

   .قرینة البراءة  -7

:المحاكمة العادلة ب یتعلق :الثاني   

 .العادلة شروط المحاكمة  -1

 .الخطأ القضائي و التعویض عنھ  -2

 .حقوق الإنسان الدولي لمجلس الحق المتھم في إخطار  -3

 .أولویة التطبیق عند تعارض القانون مع المعاھدة الدولیة -4
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  :تفتیش المسكن 
المسكن ھو المكان الذي یقیم فیھ الإنسان بصورة مؤقتة أو دائمة ، و قد منحتھ 

لا یجوز إنتھاكھا إلا للضرورة القصوى و في حدود  معظم التشریعات حرمة

القانون لأجل التحري عن جرائم وقعت فعلا و البحث عن الأدلة في إرتكابھا            

و معاینتھا تحت إشراف قضائي  مباشر سواء كان ھذا المسكن تابعا لمرتكب 

عن الجریمة أو لشخص آخر یحتمل العثور على دلیل فیھ و ھذا بغض النظر 

قبول أو رفض صاحب السكن تمھیدا لممارسة حق المجتمع في العقاب و في ھذا 

من العھد  17من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و  12الإطار تنص المواد 

من الدستور الجزائري على أن  39الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة و 

كل شخص الحق في حمایة لا یتعرض أحد  لتدخل تعسفي في حیاتھ الخاصة و ل

القانون لأسرتھ و مسكنھ و سریة مراسلاتھ و الحفاظ على شرفھ و سمعتھ                 

من الدستور الجزائري على أن تضمن الدولة عدم إنتھاك  40و تضیف المادة 

حرمة السكن و لا تفتیش إلا بمقتضى القانون في إطار إحترامھ و بأمر مكتوب 

  .قضائیة صادر عن السلطة ال

من قانون الإجراءات  44تماشیا مع ھذه النصوص منع المشرع في المادة 

الجزائیة ضباط الشرطة القضائیة من الدخول إلى مساكن الأشخاص إلا بإذن 

مكتوب من وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق مع ضرورة إستظھار ھذا الأمر 

للقاضي الذي أمر بذلك  قبل الدخول إلى المنزل أو الشروع في التفتیش و یمكن

أن ینتقل إلى عین المكان للإشراف بنفسھ على العملیة و لأجل إحترام ما ینص 

علیھ القانون و یكون التفتیش بحضور صاحب المنزل و إذا تعذر ذلك بحضور 

ممثل عنھ فإذا كان ھاربا بحضور شاھدین من غیر الموظفین الذین ھم تحت 

على ذا الأخیر ھو وحده الذي لھ حق الإطلاع سلطة الضابط المكلف بالمھمة و ھ

قع التفتیش بین الثامنة لیلا و الخامسة صباحا إلا المستندات المحجوزة و أن لا ی

اخل أو في الأحوال المنزل ذلك أو سماع نداءات من الدإذا طلب صاحب 

  الإستثنائیة المقررة قانونا ، غیر أن لھذه القواعد إستثناءات نص علیھا المشرع  

  : و ھي 

الجریمة المنظمة العابرة  –المخدرات : جرائم الست الإذا كان الأمر یتعلق ب -1

 الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة  – جرائم تبییض الأموال –للحدود الوطنیة 
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و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف  –الإرھاب  – الآلیة للمعطیات 

یجوز تفتیش المنزل لیلا و نھارا و یمدد الإختصاص في التحري حول ھذه 

ب الوطني غیر أن ذلك یبقى تحت الإشراف القضائي االجرائم إلى كامل التر

المانع و بإذن منھ و أن تتصرف الشرطة وفقا لأوامر القاضي مع إخبار وكیل 

 .ختص محلیاالجمھوریة الم

في الجرائم المتلبس بھا أو تحقیق یتعلق بالجرائم الست المذكورة أعلاه إذا كان  -2

صاحب المنزل موقوفا أو محبوسا في مكان آخر و الحال یقتضي عدم نقلھ 

لأسباب أمنیة أو إختفاء الأدلة خلال المدة اللازمة لنقلھ یمكن التفتیش بحضور 

 . وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق  ممثل عنھ أو بحضور شاھدین بموافقة

إلى  342إذا كان الأمر یتعلق بالجرائم الأخلاقیة المنصوص علیھا بالمواد  -3

من قانون العقوبات یجوز تفتیش الأماكن العمومیة و الفنادق و المنازل  347

المفروشة لیلا أو نھارا و تبقى القواسم المشتركة لجمیع ھذه الحالات الإذن 

 .تمان السر المھني القضائي و ك

یجوز تفتیش المساكن و معاینتھا و ضبط الأشیاء المثبتة للتھمة برضا صریح  -4

من الشخص الذي ستتخذ لدیھ ھذه الإجراءات و یجب أن یكون الرضا 

بتصریح مكتوب بخط ید صاحب الشأن فإن كان لا یعرف الكتابة بإمكانھ 

ضر مع الإشارة إلى الإستعانة بشخص یختاره بنفسھ و یذكر ذلك في المح

رضاه ، و لتطبیق ھذه القاعدة یتعین ألا یكون ھناك ترھیب أو تھدید ضده 

كما أن ھذا الرضا غیر مقبول حین یتعلق الأمر لإرغامھ على توقیع التصریح 

 فالإذن القضائي إجباري بالجرائم المتلبس بھا أو الجرائم الست المذكورة سابقا 

ا سبق ذكره حصانة للمساكن لكن ھذا بصورة لقد منح الدستور الجزائري كم

یة من أجل المصلحة العامة لمقاومة یة فضحى بالمصلحة الخاصة أو الفردنسب

الجریمة و كشفھا  و لكي لا یفلت المجرم من العقاب غیر أننا نرى بأن ھذا 

الإجراء لا یجوز الإفراط فیھ و لا القیام بھ إلا عند الضرورة القصوى حفاظا 

               كیل الجمھوریة ل الأشخاص و لو كان ذلك بإذن من وت منازعلى حرما

  . الحرمات و علیھم تقع أمانة ذلك فالقضاة ھم حماة الحریات و .أو قاضي التحقیق

إن أول من دعا إلى حرمة المنازل و عدم إرتكاب جرم أكبر من الجرم الذي 

تسلق ) ض ( بن الخطاب  یبحث عن أدلتھ ھو الإسلام فقد روي أن الخلیفة عمر
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یا أمیر : دار رجل فوجده یرتكب معصیة فأنكر عمر حالتھ ھذه لكن الرجل قال 

المؤمنین إن كنت قد عصیت الله من وجھ فقد عصیتھ أنت من ثلاثة أوجھ فقال 

آتوا " و قد تجسست و قال " و لا  تجسسوا " قال الله تعالى : عمر ما ھي ؟ قال 

لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى " قد تسورت و قال  و" البیوت من أبوابھا 

ر و لم یعاقبھ و قد دخلت بغیر إذن فتركھ عم" تستأنسوا و  تسلموا على أھلھا 

خولھ للمنزل كان بطریقة غیر مشروعة و ھو ما نسمیھ في القانون لأن د

الوضعي ببطلان الإجراءات و قد أبطل عمر إجراءه بنفسھ بعد أن تبین لھ أنھ 

  .الف قواعد آمرة في القرآن خ

    إلى المنازلخول ممثلي السلطة بدون إذن قضائي د

إذا كان القانون قد أجاز دخول منازل الأفراد من طرف ضباط الشرطة القضائیة 

و بأمر مكتوب من القضاء فلضرورة تملیھا المصلحة العامة للبحث عن الجرائم 

میة لھذه الصلاحیة و لصفتھ في و أدلتھا غیر أن إستغلال ممثل السلطة العمو

بكل الطرق           الدخول إلى ھذه المنازل خارج إطار القانون جریمة یتعین ردعھا 

  .و لو كان ذلك لغرض غیر شخصي 

من قانون العقوبات على عقاب كل موظف في السلك الإداري  135تنص المادة 

 دخلة العمومیة أحد رجال القو وأو القضائي و كل ضابط شرطة و كل قائد أ

بصفتھ المذكورة منزل أحد المواطنین بغیر رضاه و في غیر الحالات المقررة في 

القانون و بغیر الإجراءات المنصوص علیھا فیھ بالحبس من شھرین إلى سنة    

التي تحول  107دج دون الإخلال بتطبیق المادة  3000إلى  500و بغرامة بین 

سنوات في حالة مساسھ  10إلى  5بالسجن من الجریمة إلى جنایة معاقب علیھا 

  .بالحریة الشخصیة للفرد أو حقوقھ الوطنیة 

  إعتراض الإتصالات السلكیة و اللاسلكیة 

من العھد الدولي  17من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و  12إن المادتین 

اة الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة تمنع كل منھما التدخل التعسفي في الحی

لكن ھذا الشخصیة للفرد و منھا المراسلات و الإتصالات السلكیة و اللاسلكیة 

المبدأ رغم النص علیھ في الكثیر من الدساتیر قد تراجع تطبیقھ حتى في الدول 
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ألمانیا و فرنسا و سارت  –ذات الدیمقراطیة العریقة و منھا الولایات المتحدة 

لات                     سارسریة الم یضمن 2-39على دربھا الجزائر رغم أن الدستور في مادتھ 

 65إلى  5مكرر  65و الإتصالات الخاصة بكل أشكالھا و رغم ذلك فإن المواد 

أجازت إعتراض  2006من قانون الإجراءات الجزائیة المستحدثة عام  10مكرر 

ت عن طریق وسائل الإتصال السلكیة و اللاسلكیة حین یتعلق الأمر المراسلا

تحت رقابة  أو الفساد بالجرائم الست التي سبق ذكرھابالجرائم المتلبس بھا أو 

وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق و بإذن منھما حسب الحالة و یجوز وضع 

عمومیة أو خاصة  تجھیزات لإلتقاط الصور أو الكلام المتفوه یھ سواء في أماكن 

أشھر قابلة للتجدید و حتى داخل المساكن في غیاب أصحابھا و بدون  4لمدة 

  .رضاھم أو علمھم 

لقد تعرضت ھذه الوسیلة في التحریات إلى نقد شدید من طرف بعض الفقھاء 

إن التصنت و التسجیل یبقى مھما حتمتھ الظروف : یقول الأستاد جھاد الكسواني 

لحریة الشخص و إن كان شرعیا فذلك  االبراءة و إنتھاكإعتداء على قرینة 

بإختیار التشریعات و لا یمكننا أن نحاول صنع لباس  الوقار لھذه الوسائل                  

یف لابد لھیئات العدالة المطالبة بالنزاھة أن تقف سدا منیعا في وجھ ھذه ضی ثم

دفاع عنھا و حمایتھا كي تتمكن الوسائل إلا أن ھذه الھیئات یعتریھا نقص كبیر لل

  .   )1(من حمایة الأفراد 

من قانون الإجراءات  7-100إلى  100ففي التشریع الفرنسي نصت المواد 

الجزائیة الفرنسي على إعتراض المراسلات بأمر من قاضي التحقیق دون جواز 

أشھر قابلة للتجدید     4ذلك لوكیل الجمھوریة و في مادة الجنح و الجنایات لمدة 

و لا یجوز القیام بھذه العملیة على خط تابع لعضو في البرلمان دون إخبار رئیس 

لقاض أو لمكتبھ دون إخبار كما لا یجوز ذلك على خط تابع  الغرفة التي یتبعھا

لأحد المحامین دون إخبار نقیب رئیس الجھة القضائیة التي یتبعھا و لا على خط 

  .   المحامین و ھذا تحت طائلة البطلان 

  

كلیة الحقوق  و العلوم  –في القانون الخاص و علوم الإجرام  أطروحة دكتوراه  .قرینة البراءة . جھاد الكسواني  -1

      346السیاسیة تونس صفحة 
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  التوقیف للنظر    

ة الإنسان أمر مقدس لا یجوز المساس بھ إلا إذا كانت ھناك من الدلائل حری

الكافیة ما یبعث على الإعتقاد أنھ قام بإرتكاب جریمة و في ھذا الإطار نصت 

ة و السیاسیة على أنھ لكل فرد من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنی 9المادة 

حق في الحریة و في الأمان و لا یجوز حرمان أحد حریتھ إلا لأسباب ینص 

  تم توقیفھ ة فیھ و یتعین إبلاغ أي شخص یرعلیھا القانون و طبقا للإجراءات المقر

  وقوعھ كما یتوجب إبلاغھ سریعا بأیة تھمة توجھ إلیھ      بأسباب ھذا التوقیف لدى

سریعا إلى أحد القضاة المخولین قانونا مباشرة وظائف قضائیة كما نصت و یقدم 

من الدستور الجزائري على أن یخضع التوقیف للنظر في مجال  48المادة 

ساعة یكون  48الحریات الجزائیة للرقابة القضائیة و لا یمكن أن یتجاوز 

حق في طلب للموقوف فیھا حق الإتصال فورا بأسرتھ و عند إنتھائھ یكون لھ ال

فحص طبي إن طلب ذلك و على أن یعلم بھذه الإمكانیة و ھو ما حددتھ المواد 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة  53و   1مكرر  51مكرر و  51و  51

   :في  من خلال النصوص المذكورة تتلخص حقوق المتھم

عدم المساس بكرامتھ أو سلامة جسده و سنتطرق إلى ذلك عند مناقشة  -1

 لتعذیب موضوع ا

 عدم تجاوز مدة الحجز للنظر المحددة قانونا أو الممدة بإذن قضائي  -2

 حقھ في الإتصال بأسرتھ و زیارتھا لھ  -3

حقھ في إجراء فحص طبي بعد إنتھاء مدة التوقیف على أن یكون لھ حق  -4

ئلتھ و تضم الشھادة الطبیة اإختیار الطبیب بنفسھ أو بواسطة محامیھ أو ع

 إلى الملف 

خلھ المشرع الجزائري في مجال حمایة الموقوف من التعسف ھو ما أدمن أھم 

جعل كل أعمال الضبطیة القضائیة خاضعة لإشراف قضائي خاصة النیابة 

ج  و عدم الأخذ بعین الإعتبار . أ . ق  17العامة و ھو ما نصت علیھ المادة 
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للوالي التي تعطي صلاحیة  28الأوامر الإداریة ما عدا ما نصت علیھ المادة 

 ي حالة المساس بأمن الدولة لإثباتفي إعطاء الأوامر للشرطة القضائیة ف

قد تعنالجنح و الجنایات المتعلقة بذلك إذا لم یصل العلم إلى السلطة القضائیة و 

                   أن ھذه المادة لا مبرر لوجودھا إذ كیف لا یعلم قضاة النیابة بھذه الجرائم

  .تعمل تحت إشرافھم  و الشرطة القضائیة

لقد أبعد المشرع تدخل الإدارة في عمل الشرطة القضائیة كما عزز ذلك بمنح 

القضائیة العاملین في دائرة  العام مسك ملفات جمیع ضباط الشرطةالنائب 

و ھو الذي یعمل  2001ج  المنشأة عام .أ.مكرر ق 18إختصاصھ وفقا للمادة 

  .وریة المختص محلیا على تنقیطھم سنویا رفقة وكیل الجمھ

  منع التعذیب  

تعذیب بجمیع أشكالھ و ھو سلوك لقد نصت جمیع المواثیق الدولیة على منع ال

 بتاریخ، فقد صادقت الجمعیة العامة للأمم المتحدة منبوذ تشمئز منھ الأنفس

           غیره من ضروب المعاملة  على إتفاقیة مناھضة التعذیب و 10/12/1984

القاسیة أو  اللاإنسانیة و المصادق علیھا من طرف الجزائر بموجب  أو العقوبة

المنشور بالجریدة الرسمیة   16/05/1989بتاریخ  66-89المرسوم الرئاسي 

على تعریف التعذیب بأنھ  اإذ تنص المادة الأولى منھ 1989لعام  11رقم 

ما عمل ینتج عنھ ألم أو عذاب شدید جسدي كان أو نفسي یلحق عمدا بشخص 

أو على    قصد الحصول من ھذا الشخص أو شخص ثالث على معلومات

أو شخص  إعتراف أو معاقبتھ على عمل إرتكبھ أو یشتبھ في أنھ إرتكبھ ھو

  .آخر أو لتخویفھ

                 على أن تقوم كل دولة بإجراءات تشریعیة  امنھ 20و قد أوصت المادة 

لإختصاصھا ذیب في أي إقلیم یخضع أو إداریة أو قضائیة فعالة تمنع التع

سي أو أمني كمبرر ارع بأي ظرف إستثنائي سیالقضائي و لا یجوز التذ

                 للتعذیب و أوصت بأن تكون ھذه الأعمال جرائم بموجب قانون كل دولة 

  :و بكون لھا الإختصاص 

 .إذا وقع على ترابھا أو سفینة أو طائرة تابعة لھا  -1
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 .تدى علیھ یحمل جنسیتھاحین بكون المع -2

حین یكون الفاعل أجنبیا على ترابھا و قد إرتكب فعلھ في دولة أخرى و لم  -3

تسلمھ لھا و ھو ما یعني إختصاص الدولة العیني بغض النظر عن الإقلیمي 

فتحقق مع الفاعل وفقا للقانون الداخلي مع إخبار الدولة التي یتبعھا و في 

قعة على الإتفاقیة بما توصلت إلیھ و إذا ما نھایة التحقیق تخبر الدول المو

كان في نیتھا ممارسة ولایتھا القضائیة كما یجوز تسلیم الفاعل إلى أیة 

دولة طرف في الإتفاقیة ، لكن المشرع الجزائري لا یزال لم یدخل ھذه 

الأحكام في قانون الإجراءات الجزائیة و قد أخذ بالإختصاص العیني في 

الوقایة من المخدرات إذ أجاز محاكمة أجنبي إرتكب  من قانون 35المادة 

جریمة خارج التراب الوطني تتعلق بھذه المادة و ضبط ذاخل أرض 

 .الجزائر وفقا للإتفاقیة المتعلقة بھذا المجال 

من الدستور الجزائري عدم إنتھاك حرمة الإنسان                   34لقد أكدت المادة 

نوي أو أي مساس بالكرامة كما نصت المادة و یحظر أي عنف بدني أو مع

على أن یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحریات   35

و على كل من یمس سلامة الإنسان البدنیة أو المعنویة و ھو ما أقره المشرع 

من قانون العقوبات تحت عنوان الإعتداء على  111إلى  107في المواد 

عقاب ممثلي السلطة العمومیة الذین یرتكبون أعمالا لحریات تنص على ا

ط الشرطة القضائیة اتعسفیة أو مساسا بالحریة الشخصیة للفرد بمن فیھم ضب

الذین لا یخبرون السلطة الرئاسیة بواقعة حجز غیر قانوني أو الذین یرفضون 

تقدیم السجل الخاص بالحجز للنظر أو یرفضون الفحص الطبي للمقبوض علیھ 

تعاقب كل موظف یمارس أو یحرض أو یأمر  2مكرر263المادة أن كما 

بممارسة التعذیب من أجل الحصول على إعترافات أو معلومات أو لأي سبب 

دج  800000إلى  150000سنة و غرامة من  20إلى  10آخر بالسجن من 

 10إلى  5و كل موظف یوافق أو یسكت عن حالات التعذیب بالسجن من 

  .دج  500000إلى  100000 سنوات و غرامة من

و جعلھا جنائیة  2004و یلاحظ أن المشرع شدد العقوبة في ھذا المجال سنة 

ع الفقرة الأخیرة التي ألغیت .مكرر ق 110بعد أن كانت جنحیة وفقا للمادة 

 .بنفس التاریخ
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لكن رغم تشدد التشریع الوطني على حالا ت التعذیب فإن الجزائر لا زالت لم 

لبروتوكول الإختیاري الملحق بالإتفاقیة الدولیة حول مناھضة تصادق على ا

التعذیب و الذي یسمح للھیئات الدولیة بمراقبة تطبیق ھذه الإتفاقیة رغم 

  .المصادقة علیھا 

  بطلان التصریحات المدلى بھا تحت التعذیب   

كل ما یصرح بھ المعتدى علیھ أثناء تعذیبھ یعتبر باطلا و لا قیمة لھ و ھو ما 

من الإتفاقیة الدولیة المناھضة للتعذیب بأن تضمن كل دولة  15نصت علیھ المادة 

كدلیل على طرف عدم الإستشھاد بأیة أقوال یثبت أنھ تم الإدلاء بھا نتیجة التعذیب 

ري لم ینص على ھذا البطلان بإعتبار أن أیة إجراءات غیر أن المشرع الجزائ

                  ستدلال في الجنحمحاضر الضبطیة القضائیة لا یؤخذ بھا إلا على سبیل الإ

 157ج و أن البطلان المنصوص علیھ بالمواد .أ.ق 215و الجنایات وفقا للمادة 

یق فقط من نفس القانون یتعلق بالإجراءات التي تتم أمام قاضي التحق 161إلى 

فإذا تبین لقاضي الحكم أن المتھم إعترف أمام الضبطیة القضائیة تحت التعذیب 

  .بمفھومھ المحدد في القانون أبعد إعترافھ في القضیة 

  حق المعتدى علیھ بالتعذیب في التعویض  

من إتفاقیة مناھضة التعذیب تفرض على الدولة أن تنصف من تعرض  14المادة 

یض عادل و مناسب و في حالة وفاتھ یكون الحق في ذلك للتعذیب و تمتعھ بتعو

من قانون العقوبات الجزائري على أن  108لذوي حقوقھ و ھو ما كرستھ المادة 

مسؤول شخصیا مسؤولیة مدنیة   107مرتكي الجنایات لمنصوص علیھا بالمادة 

  و كذلك الدولة على أن یكون لھا حق الرجوع على الفاعل 

  قرینة البراءة 

قرینة البراءة ھي معاملة الشخص كیفما كان مشتبھا فیھ أو متھما في جمیع 

مراحل الإجراءات و مھما كانت جسامة الجریمة التي نسبت إلیھ على أنھ بريء 

فالقرینة ھي حتى تثبت إدانتھ بحكم قضائي وفقا للضمانات التي یقررھا القانون 
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ريء و ھو غیر مجبر على إستنتاج مجھول من معلوم و المعلوم أن الإنسان ب

  .إثبات براءتھ بل على النیابة التي نسبت إلیھ ذلك الفعل أن تثبتھ بالطرق القانونیة

من حق المجتمع أن یمارس حقھ في التحري بطرق شرعیة و حیادیة و نزیھة مع 

ضمان حق المشتبھ فیھ في حرمة حیاتھ الخاصة كما یجب أن تكون التحریات 

یعني جمع الأدلة التي تدینھ و التي یمكن أن تبرئھ كسماع ضد المتھم و لفائدتھ 

  .شھود الإثبات و كذلك شھود النفي إن وجدوا و إحترام الشرعیة في الإجراءات

فإذا كان من حق النیابة أن توجھ الإتھام لشخص فلھذا الأخیر حق الدفاع عن 

ة القضائیة نفسھ تلقائیا أو بمساعدة محام و ھو حق مكفول دستوریا و على الجھ

أن تمكنھ من إثبات عكس ما إدعت بھ النیابة العامة كما أن  من حقھ عدم الشھادة 

  .ضد نفسھ أي عدم الإعتراف بالفعل المنسوب إلیھ

إذا كان القانون یضمن حق المتھم في البراءة قبل صدور حكم یدینھ فإن وسائل 

مشتبھ فیھ الأمر الذي الإعلام كثیرا ما تسبق قرار المحكمة بالإدانة و تشھر بال

یصعب معھ التوفیق بین حق الصحافة في الإعلام و مراعاة قرینة البراءة فمن 

حقھا أن تنشر ما وصل إلى علمھا لكن دون التعلیق الذي یفید الجزم و الیقین على 

  .إرتكاب الفعل لأن ذلك من إختصاص المحكمة وحدھا

كقاعدة قبل صدور حكم اءة لقد نصت جمیع المواثیق الدولیة على قرینة البر

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على  11و من ذلك المادة نھائي 

أن كل شخص متھم بجریمة یعتبر بریئا إلى أن تثبت إدانتھ قانونا بمحاكمة علنیة 

 14ورد بالمادة  الشيءتؤمن لھ فیھا الضمانات الضروریة للدفاع عنھ و نفس 

من  45من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة و المادة  2فقرة 

الدستور الجزائري لكن المشرع الجزائري أغفل تكریس ھذا المبدأ في قانون 

    الأولیةالإجراءات الجزائیة على خلاف المشرع الفرنسي الذي أورده في المادة 

 Art préliminaire 2000الإجراءات الجزائیة الفرنسي عام في قانون  

القانون سریة التحري و التحقیق و كل من أفشى ھذه السریة یعرض نفسھ یفرض 

للعقاب لكن تفادیا لإنتشار معلومات غیر كاملة او غیر صحیحة أو لوضع حد 

من قانون  11للإخلال بالنظام العام یجوز للنیابة العامة وحدھا وفقا للمادة 

أن تطلع الرأي العام بعناصر موضوعیة مستخلصة من  لجزائیةالإجراءات ا
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الإجراءات على أن لا تتضمن تقییم الإتھامات ضد المتورطین، یعني عدم التعلیق 

  .ت أو عدم ثبوت الفعل و إلا كان حكما مسبقاوعلیھا بثب

غیر أن التساؤل المطروح ھو أنھ إذا كانت البراءة مفترضة في المتھم قبل إدانتھ 

  ماذا یجوز حبسھ مؤقتا قبل ھذه الإدانة ؟فل

ھذه ھي المعادلة الصعبة التي یعجز أي مشرع عن حلھا فھناك ضرورات 

للتحقیق حتى لا یتمكن المتھم من التشویش علیھ بالتأثیر على الشھود أو طمس 

الأدلة أو الفرار أو عدم تقدیم ضمانات للمثول مجددا أمام قاضي التحقیق أو لأن 

فلا توجد حد داتھ من الخطورة ما لا یسمح بإبقاء المتھم في حالة إفراج الفعل في 

حلول سحریة للتوفیق بین قرینة البراءة و الحیلولة دون إعطاء المتھم وسائل 

  .للفرار أو التشویش على التحقیق

إن أخطر إجراء منحھ المشرع لقاضي التحقیق ھو إیداع المتھم الحبس المؤقت           

من قانون  1مكرر  125إلى  123حسب الشروط المذكورة بالمواد  و تجدیده

لإیداع المتھم الحبس  123بالمادة  إلیھا الإجراءات الجزائیة و أن الأسباب المشار

المؤقت مطاطة و مبنیة على الإحتمال فقد یحدث ما توقعھ القاضي و قد لا یحدث 

م أن ھذا الإجراء و رغم ذلك یودع المتھم رھن الحبس من باب الإحتیاط رغ

إستثنائي غیر أن المشرع منح المتھم حق إستئناف ھذا الأمر أمام غرفة الإتھام 

المشكلة جماعیا و لقضاتھا من الخبرة ما یجعلھم یقیمون ضرورة إیداع المتھم 

یوما إبتداءا من تاریخ إصدار أمر  20و ذلك في مھلة لا تتجاوز أو عدمھ  الحبس

یر ملزم بتبلیغ أمره لھ شفویا في نفس الوقت مع إمكانیة وھذا الأخ قاضي التحقیق

       . إستئنافھ خلال ثلاثة أیام

  حق المتھم في المحاكمة العادلة : المبحث الثاني 

جمیع المواثیق الدولیة تنص على أن تكون محاكمة المتھم محاكمة عادلة و منھا 

من العھد الدولي  14من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة  10المادة 

الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة و حتى تكون المحاكمة عادلة یتعین أن تتوفر 

  : فیھا شروط ھي 

 لعقوبة الشرعیة في المتابعة و ا -1
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من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة  15تنص المادة 

على أن لا یدان أي فرد بأیة جریمة بسبب فعل أو إمتناع عن فعل لم 

یكن وقت إرتكابھ یشكل جریمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي كما 

ل لا یجوز فرض أیة عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت ساریة المفعو

في الوقت الذي أرتكبت فیھ الجریمة و إذا حدث بعد إرتكاب الجریمة 

أن صدر قانون ینص على عقوبة أخف وجب أن یستفید مرتكب 

من  2 – 11الجریمة من ھذا التخفیف و ھو ما نصت علیھ المادة 

من الدستور  46الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما تنص المادة 

 بمقتضى قانون صادر قبل الفعل المجرم ثم الجزائري على الا إدانة إلا

جاءت المادة الأولى من  قانون العقوبات بأن لا جریمة أو عقوبة أو 

منھ على عدم رجعیة قانون  2تدبیر أمن بغیر قانون و أكدت المادة 

  .العقوبات إلى الماضي إلا ما كان منھ أقل شدة

بھا في جمیع  إن الشرعیة في الإدانة و العقوبة من الأمور المسلم

بحیث أن القانون ھو الذي یجرم الفعل و أن لا یفسر النص التشریعات 

تفسیرا موسعا كإستعمال القیاس كما یتعین أن یكون قد صدر القانون 

  .المجرم للفعل قبل إرتكابھ تحت طائلة عدم المشروعیة

لقد كان الإسلام من الشرائع التي كرست ھذا المبدأ و قد وردت آیات 

و ما كان ربك مھلك القرى حتى یبعث " ة عدیدة في ھذا الإتجاه قرآنی

في أمھا رسولا یتلو علیھم آیاتنا و ما كنا مھلكي القرى إلا و أھلھا 

و ما كنا معذبین حتى نبعث " من سورة القصص  58الآیة " ظالمون

  .من سورة الإسراء 14الآیة " رسولا 

قانون سابق لارتكاب  إذن من شروط المحاكمة العادلة أن یكون ھناك

الفعل و یجرمھ فإذا حدث و أن صدر قانون جدید یخفف العقوبة أو 

یلغي الجریمة قبل المحاكمة أو قبل أن یصبح الحكم الفاصل في الدعوى 

نھائیا تعین على المحكمة أن تفیده بھ أما إذا كان العكس بأن صدر 

إعتباره الأصلح قانون جدید یشدد العقوبة تعین تطبیق القانون القدیم ب

     . للمتھم و ھو حق لھ دون جدل في ذلك
عامة                  لأن القاعدة القانونیة المساواة أمام القانون بالنسبة للجمیع -2

و مجردة و كل من إرتكب فعلا تسقط علیھ ھذه القاعدة تعین تطبیقھا 



 
15 

 

علیھ بغض النظر عن مكانتھ في المجتمع فإن وقع في ذلك تمییز إختل 

 مبدأ المساواة و معھ میزان العدل 
 أن تكون المحاكمة من طرف محكمة مستقلة  -3

التي ترتكز علیھا باقي أركان الدولة إن إستقلالیة القضاء ھي الدعامة الأساسیة 

الدیمقراطیة و ھي خط أحمر لا یجوز لأي كان تجاوزه و إلا كان ذلك تعدیا إما 

على حقوق الفرد أو المجتمع في حالة ما إذا تأثر القاضي بممارسة الضغط علیھ 

و لا یكفي أن تزین النصوص و الوثائق بھذه الإستقلالیة بل یتعین أن تكرس في 

وم ان حتى تكون العدالة ذات مصداقیة یخاف منھا الظالم و یطمئن إلیھا المظلالمید

یا داوود إنا جعلناك " صل في نبلھا و عظمتھا رسالة الأنبیاء و ھي رسالة ت

  " .خلیفة في الأرض  فاحكم بین الناس بالحق 

ھذا المبدأ على أن لا یخضع القاضي  147لقد كرس الدستور الجزائري في مادتھ 

منھ على أن القاضي محمي من كل أشكال  148 للقانون و نصت المادة إلا

الضغوط و التدخلات و المناورات التي قد تضر بأداء مھمتھ أو تمس بنزاھة 

  06/09/2004بتاریخ  11-04من القانون لعضوي رقم  8حكمھ كما تنص المادة 

صدر أحكامھ المتضمن القانون الأساسي للقضاء على أنھ یجب على القاضي أن ی

طبقا لمبادئ الشرعیة و المساواة و لا یخضع في ذلك إلا للقانون و أن یحرص 

  .على حمایة المصلحة العلیا للمجتمع 

إن العلنیة في جلسة المحاكمة ضمانة :  العلنیة في جلسة المحاكمة -4

لشفافیتھا و دلالة على نزاھة المحكمة، فالأدلة تطرح أمام الأطراف 

الجمھور و لا یمكن للقاضي أن یبني حكمھ إلا على لمناقشتھا بحضور 

            ج بصورة شفویة .أ.ق 212الأدلة التي تمت مناقشتھا في الجلسة م 

إستثناءات لدواعي الأمن العام أو و بحضور الخصوم و لھذه القاعدة 

القومي أو لحرمة الحیاة الخاصة لأطراف الدعوى و في جمیع الأحوال 

 م علنا إلا إذا تعلق الأمر بحدث یجب النطق بالحك

 أن یتم إعلام المتھم بالتھمة الموجھة إلیھ و باللغة التي یفھمھا  -5

                   أن یعطى لھ من الوقت و من التسھیلات ما یكفیھ لإعداد دفاعھ -6

 و الإتصال بمحام یختاره 

 أن یحاكم دون تأخیر لا مبرر لھ  -7
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فسھ بشخصھ أو بواسطة محام من أن یحاكم حضوریا و أن یدافع عن ن -8

إختیاره و إذا لم یكن لھ محام تعین لھ المحكمة أحد المحامین تلقائیا دون 

 .أجر على ذلك

 .حقھ في إحضار شھود النفي بنفس شروط الإتھام و شفویة المرافعات -9

إن الأحكام تبنى على الیقین لا على الظن و التخمین و لا یمكن للقاضي 

أن یبني حكمھ إلا على الحجج التي قدمت أثناء المرافعة و تم النقاش 

فیھا أمامھ شفویا و بحضور جمیع الأطراف من ذلك سماع الشھود و 

 الخبراء و مناقشتھم و حق المتھم في الرد على أقوالھم أو تقدیم ما یثبت

عكسھا بالكتابة أو بالشھود و یبقى إستخلاص النتائج من كل ذلك 

ل علیتلمحكمة الموضوع لا رقابة علیھا فیھ من المحكمة العلیا متى كان 

النتائج تعلیلا منطقیا و مستساغا دون تحریف أو تغییر للوقائع و بما لھ 

تھم لح الماصلة بھا سواء على ثبوت الإدانة أو البراءة و یفسر الشك لص

 كما لا تجوز محاكمتھ مرة أخرى على نفس الفعل و لو بوصف آخر  

أن یكلف مترجم بترجمة كلامھ إذا كان لا یحسن اللغة المستخدمة في  -10

 .الجلسة

 .ألا یكره على الشھادة ضد نفسھ أو الإعتراف بذنب  -11

ر المحكمة أمام جھة علیا تعید النظر في اأن یكون لھ حق الطعن في قر -12

 .و في العقوبة قرار إدانتھ

جاءت بھا المواثیق الدولیة حول المحاكمة العادلة                      المبادئ التي  ھي ھذه 

قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري یلاحظ أن جمیعھا متوفرة  ىو بالرجوع إل

عدا ما یتعلق بمحكمة الجنایات التي لا یوجد حق إستئناف أحكامھا و لو كان 

بالنقض فیھا أمام المحكمة العلیا و ھذه لیست درجة ثانیة للتقاضي  جائزا الطعن

أما  بل ھي محكمة قانون تراعي تطبیقھ السلیم في الإجراءات و في الموضوع 

مشابھ لتشریعنا الوطني في ھذه المسألة فقد جعل ھو التشریع الفرنسي الذي 

استئناف أحكام و أجاز  2000التقاضي أمام محكمة الجنایات على درجتین عام 

الدرجة الأولى القاضیة بالإدانة فإن كان الإستئناف من المتھم وحده لا تجوز 

من قانون الإجراءات  8-380إلى  1-380إساءة وضعیتھ و ھذا وفقا للمواد 

  .الجزائیة الفرنسي 
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   الخطأ القضائي و التعویض عنھ   

المدنیة و السیاسیة  للعھد الدولي الخاص بالحقوق 14من المادة  6تنص الفقرة 

على ضرورة التعویض الشخصي للذي  نزل بھ العقاب نتیجة خطأ قضائي ما لم 

یثبت أنھ یتحمل كلیا أو جزئیا المسؤولیة عن إفشاء الواقعة المجھولة في الوقت 

من الدستور الجزائري على أنھ یترتب  49المناسب و نفس الشيء ورد بالمادة 

لدولة و یحدد القانون شروطھ و كیفیاتھ و ھو ما عن الخطأ القضائي تعویض من ا

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة على أن  137جاء بھ المشرع في المادة 

 2مكرر  137تتكفل بذلك لجنة على مستوى المحكمة العلیا حددت تشكیلتھا المادة 

و ھي ذات طابع جھة قضائیة مدنیة و قراراتھا غیر قابلة للطعن و لھا القوة 

الإجراءات المتبعة  14مكرر  137إلى  4مكرر 137التنفیذیة كما حددت المواد 

في الدعوى و إذا  أمامھا و یكون العون القضائي للخزینة العمومیة مدعى علیھ

  اللجنة بالتعویض یكون دفعھ من طرف أمین الخزینة لولایة الجزائر  قضت

  حقوق الإنسان ل ةالدولی اللجنةالمتھم في إخطار  حق

ینص البروتوكول الإختیاري الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة                 

 67-89و السیاسیة و الذي صادقت علیھ الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 

على إعتراف كل دولة طرف في ذلك البروتوكول  16/05/1989المؤرخ في 

و نظر الرسائل المقدمة من بإختصاص اللجنة الدولیة لحقوق الإنسان بإستلام 

الأفراد التابعین لتلك الدولة و الذین یدعون أنھم ضحایا أي إنتھاك من جانبھا لأي 

حق من الحقوق المقررة في العھد بعد استنفاذھم  لطرق التظلم المحلیة المتاحة                  

إستعمال و ترفض اللجنة المذكورة أیة رسالة غیر موقعة أو منطویة على إساءة 

حق تقدیم الشكوى فتحیل تلك الشكوى على الدولة المتھمة بإنتھاك أي حكم من 

أشھر لتوضیح المسألة                    6أحكام العھد و ھذه مجبرة بالرد علیھا في غضون 

و بناءا على ذلك تدرس اللجنة الموضوع في إجتماع مغلق و إرسال الرأي الذي 

  .  معنیة و إلى الشاكيإنتھت إلیھ إلى الدولة ال

إن مصادقة الجزائر بمحض إرادتھا و بصورة سیادیة على ھذا البروتوكول 

یشرفھا ، فقد إختارت الشفافیة في التعامل مع حقوق الإنسان و أخضعت نفسھا 
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ھذه خرق كل ما یصل إلى علمھا حول  في راقبة ھیئة دولیة لھا صلاحیة البتلم

انظر قرار ھذه اللجنة المؤرخ في (  الأمر الذي ترفضھ كثیر من الدول ،لحقوقا

في القضیة المنشورة بین عمار یوسفي و من معھ ضد الدولة  16/05/2006

  .)الجزائریة

خلي عن تھل یجوز للقاضي تطبیق أحكام الإتفاقیة الدولیة و ال

  النص الوطني في حالة تعارضھما ؟

ور على أن المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس من الدست 132لقد نصت المادة 

الجمھوریة حسب الشروط المنصوص علیھا في الدستور تسمو على القانون فھل 

  تسمو كذلك على الدستور ؟ 

التي تنص على أن المجلس الدستوري  165الجواب عن ذلك نجده في المادة 

في الدستور  بالإضافة إلى الإختصاصات التي تخولھا إیاه صراحة أحكام أخرى

مما یعني أن . إلخ.......یفصل في دستوریة المعاھدات و القوانین و التنظیمات

الدستور أسمى من المعاھدات و یجب أن تكون مطابقة لھ تحت طائلة عدم 

  .المصادقة علیھا

تختلف الأنظمة الدستوریة في كیفیة الرقابة على دستوریة القوانین و أھمھا 

  : بإختصار ھي 

یئة سیاسیة مستقلة عن السلطات الثلاث لتتأكد من عدم مخالفة من طرف ھ -1

القانون للدستور قبل صدوره برأي فإن وجدت ما یخالفھ تحول دون 

لكن ,وفي الحالة العكسیة أي بعد الصدور تعطي رأیھا بقرار  صدوره

القوانین العضویة تحال إجباریا علیھا بعد مصادقة البرلمان و إخطار من 

 .وھناك عیوب لھذا النظام لا دا عي لذكرھا. یة رئیس الجمھور

الرقابة القضائیة و تقوم بھا ھیئة أو محكمة مستقلة تسمى المحكمة  -2

الدستوریة و ھي متخصصة ینص علیھا الدستور و یحدد صلاحیاتھا                

و یضمن بقاء أعضائھا، و یجوز لكل من یرى عدم دستوریة النص 

قبل تطبیقھ علیھ و یكون ذلك في أمامھا لإبطالھ  القانوني أن یرفع دعوى



 
19 

 

مواجھة الكافة أي أن الجمیع یستفید من الإبطال و تأخذ بھذا النظام كل من 

 .إیطالیا و مصر –الھند  –ألمانیا  –إسبانیا 

رقابة القضاء العادي و نموذجھ الولایات المتحدة الأمریكیة إذ یجوز لكل  -3

من یرى أن القانون المطبق علیھ في الدعوى غیر دستوري أن یدفع أمام 

القضاء العادي بذلك فإن رأت المحكمة أن طلب العارض مؤسس إمتنعت 

 ھ عن تطبیق ذلك النص و ھذا لا یلزم أیة محكمة أخرى كما لا یستفید من

 . )1( غیر الذي دفع بعدم دستوریة النص

و بالرجوع إلى الدستور الجزائري نجد أن المشرع الدستوري منح سلطة النظر 

في دستوریة القوانین إلى المجلس الدستوري وحده و إخطاره یكون فقط من 

  .رئیس الجمھوریة أو رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني

  یتبین و أنھ لیس بإمكان القاضي في محكمة عادیة أن یتطرق من خلال ما ذكرنا 

إلى دستوریة القوانین و علیھ أن یطبقھا كما ھي أما فیما یخص المعاھدات الدولیة 

المصادق علیھا من طرف الجزائر و الإتفاقیات القضائیة فیجب تطبیقھا بالأولویة 

ھذا وفقا للدستور  حتى في حالة تعارض أحكامھا مع النص القانوني الوطني و

  .الذي ینص على سموھا

  الخاتمة
كل عنوان من العناوین الواردة في العرض یمكن أن تكون موضوع 

عرض مستقل و قد إختصرناھا لأن المقام لا یسمح بالتوسع فیھا كما تجنبنا 

مناقشة الإبقاء على عقوبة الإعدام أو إلغائھ لأن ذلك لا طائل من ورائھ في الوقت 

فكل من المعارضین و المؤیدین لھذه العقوبة مبررات و ما یقال ھنا الحاضر، 

تجد ما یعارضھ ھناك، لكن رغم ھذا فإن المشرع الجزائري ألغى ھذه العقوبة في 

جرائم الأموال و أبقى علیھا في بعض جرائم القتل العمدي المشدد و خیانة الوطن 

   دولة و نشر التقتیلأو التجسس و تحریض المواطنین على حمل السلاح ضد ال

  

   89و  88صفحة  علي علیان أبو زید . علي محمد الدباس و د.دحقوق الإنسان و حریاتھ   –1
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علما بأن الجزائر لم تصادق على البروتوكول الإختیاري الثاني الملحق 

المصادق علیھ من طرف الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة الدولي بالعھد 

و الذي دخل حیز التنفیذ في  15/12/1989المتحدة بتاریخ الجمعیة العامة للأمم

  .حول إلغاء عقوبة الإعدام 11/07/1991

  

  

  

  


